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 طرابلــس – تثيــــر محــــاولات أوســــاط 
سياسية ليبية تكريس ضغوط على رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة من أجل تركيز اهتمامه على الملف 
الأمني تســــاؤلات حول هوية الميليشيات 
التــــي تطالب تلــــك الأوســــاط بحلها، إلى 

جانب إخراج المرتزقة الأجانب.
وحاولــــت فــــي الســــاعات الماضيــــة 
هذه الأوســــاط إعادة إحياء الجدل بشــــأن 
الميليشــــيات والمرتزقــــة الذين اســــتعان 
بهما طرفا الصراع في وقت سابق (الجيش 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتــــر وحكومة 
الوفــــاق برئاســــة فايز الســــراج ســــابقا) 
دون أن تحــــدد هويــــة تلك الميليشــــيات، 
وهو أمر مثيــــر للجدل حيث يلمح خصوم 
الجيش إلى أنه لا يختلف عن الميليشــــيا، 
مســــتفيدين في ذلك من الإخلالات الأمنية 
التــــي تعرفها بعض المناطــــق الخاضعة 

لسيطرته على غرار بنغازي.
واقتصــــر الحديــــث فــــي ليبيــــا عــــن 
الميليشــــيات منــــذ ســــنوات علــــى تلــــك 
الجماعــــات المســــلحة المتمركــــزة غربي 
البــــلاد، لكــــن ارتخــــاء القبضــــة الأمنيــــة 
في الشــــرق والتــــي تجســــدت مؤخرا في 
اضطرابــــات عرفتها مدينــــة بنغازي أعاد 
إلى الواجهة التساؤلات بشأن دور المشير 
حفتر في كبح جماح بعض المحســــوبين 

على الجيش والذين يرتكبون تجاوزات.
وعرفــــت بنغــــازي حالة مــــن الانفلات 
الأمنــــي مؤخرا أثــــارت حفيظــــة مختلف 

الفاعلين داخلها، وتكررت حوادث الاغتيال 
في المدينة آخرها كان اغتيال القيادي في 
القــــوات الخاصة الصاعقة المقدم محمود 
الورفلي الــــذي كانت تجاوزاته مظهرا من 
مظاهر الانفلات الأمني في المدينة بسبب 
اســــتغلال نفوذه لتصفية خصومه خارج 

نطاق القانون.
وأكــــد عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
(البرلمان) ســــعيد امغيب ضــــرورة تركيز 
العمــــل علــــى إخــــراج القــــوات الأجنبية 
والمرتزقــــة وتفكيك الميليشــــيات دون أن 
يحدد هوية تلك الجماعات المسلحة التي 

ينبغي المضي قدما في تفكيكها.

وقــــال امغيب في تدوينة نشــــرها عبر 
حســــابه بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
”فيســــبوك“، إنــــه ”لا يمكن بــــأي حال من 
الأحوال أن يكــــون التوجه وطنيا خالصا 
لأي حكومــــة فــــي ظل احتــــلال أجنبي، أو 
في وجود وانتشــــار مرتزقة وميليشــــيات 
غير قانونية ومجموعات مســــلحة مجرمة 
مختلفة التوجهات والأجندات، لذلك يجب 
أن تتركز زيــــارات وعمل  رئيس المجلس 
الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتــــة على خــــروج القــــوات الأجنبية 
حتى  الميليشــــيات  وتفكيــــك  والمرتزقــــة 
يكون حديثهما للمواطن صادقا وواضحا 

وشــــفافا لا غموض فيه ولا مواربة، وحتى 
تكون هنــــاك جدوى مــــن القــــرارات التي 

صدرت والتي سوف تصدر عنهما“.
ودعــــا المحلــــل السياســــي عزالديــــن 
عقيل إلى حــــراك ”الأولوية القصوى لنزع 

السلاح وتفكيك الميليشيات“.
وقال عقيل في تدوينة له عبر حســــابه 
الرســــمي على موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ ”كما قال المهاتما غاندي: إن 
تحقيق أعظــــم الطموحات غالبــــا ما يبدأ 

بدردشة“.
وأضــــاف ”لو أن الشــــعب قــــرر الأخذ 
الدوليــــة  الإرادة  ضــــد  المبــــادرة  بزمــــام 
الانتهازية المنافقة وقــــرر تفجير حراك – 
الأولويــــة القصوى لنزع الســــلاح وتفكيك 
الميليشيات، رغما عن أنف الغرب وأذنابه 
من حكامنــــا المحلييــــن الذيــــن يلتزمون 
بتقديم أولويات ومصالــــح الغرب الظالم 
المنافق على أولويات الشــــعب ومصالحه 

الحقيقية“.
وتثير هــــذه الدعوات التــــي تأتي في 
وقت تكثف فيه الســــلطة الانتقالية بقيادة 
رئيــــس المجلس الرئاســــي الليبي محمد 
المنفي ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية  
الدبيبة مــــن تحركاتها للإيفاء بالتزاماتها 
غــــرار  علــــى  الأصعــــدة  مختلــــف  علــــى 
المصالحة الوطنيــــة وتنظيم الانتخابات، 
تســــاؤلات بشــــأن جديــــة هــــذه الدعوات 
والمســــافة التي يقف عليها أصحابها من 

مختلف الأطراف.

فــــدور الجيش بات مهددا أكثر من أي 
وقت مضى بســــبب الفوضى الأمنية التي 
تعرفهــــا مدينة بنغازي، مــــا وضع بعض 
التشــــكيلات التابعة له وتجاوزاتها تحت 
المجهر، وذلك بالرغم من الشــــعبية التي 
نجح حفتر في اكتســــابها خــــلال الحملة 
ضد الإرهاب الذي انتشر في عهد المؤتمر 
الوطني العام (2012 – 2014) الذي ســــيطر 

عليه الإسلاميون.

وتتعاظم التساؤلات حول ما إذا كانت 
الإجــــراءات الأمنية التي ســــيتم اتخاذها 
في غرب البلاد ستشمل كذلك شرق البلاد 
على غرار حصر الســــلاح بيد المؤسســــة 
العســــكرية وهــــو المطلب الــــذي أصبح 
ملحــــا أكثر مــــن أي وقت مضــــى مؤخرا 
بعد سلســــلة حوادث القتل التي شهدتها 

بنغازي.
وتدفــــع تلــــك الحــــوادث مراقبين إلى 
طرح نقاط اســــتفهام حول توجه المشير 
حفتــــر لاتخــــاذ خطــــوات مماثلــــة لنــــزع 
السلاح، لاســــيما بعد انتهاء الحملة ضد 
الإرهــــاب في مدينــــة بنغازي منــــذ العام 

.2017

وتدفــــع حكومة الدبيبــــة نحو مغادرة 
كافــــة المرتزقــــة الذيــــن تــــم جلبهم خلال 
الحــــرب بيــــن الجيش وحكومــــة الوفاق، 
مســــتفيدة في ذلك من الدعم الدولي الذي 
تحظى به فــــي هذه المهمــــة، علاوة على 
قيادتها جهودا لتوحيد المؤسســــات في 

مقدمتها المؤسسة العسكرية.
وكانــــت وزيــــرة الخارجيــــة الليبيــــة 
نجــــلاء المنقوش قد شــــددت مؤخرا على 
”ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي 

الليبية بشكل فوري“. 
وبالرغم مــــن أن الأنبــــاء التي راجت 
مؤخرا عــــن بدء تركيا ترحيــــل مرتزقتها 
الذيــــن قاتلــــوا فــــي صفوف ميليشــــيات 
حكومة الوفاق قد أشــــاعت أجواء تفاؤل 
داخل ليبيــــا، إلا أن ذلك لا يبدد المخاوف 
من موقف روســــيا بشأن ســــحب مرتزقة 
فاغنر الذي تقول العديد من التقارير إنهم 

يدعمون الجيش الليبي. 
ويأتــــي ذلك فــــي وقت تم فيــــه تجاوز 
المهلــــة التي حددها اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار الموقــــع فــــي جنيــــف فــــي أكتوبر 
وتوحيــــد  المرتزقــــة  بشــــأن  الماضــــي 
المؤسسة العســــكرية، حيث نص الاتفاق 
علــــى ضــــرورة أن تغــــادر كافــــة القوات 
الأجنبيــــة ليبيا بحلــــول 23 ينايــــر، وأن 
يجتمــــع الوفــــدان العســــكريان (في إطار 
اللجنة العســــكرية المشتركة 5+5) لبحث 
الخطــــوات التي يجــــب اتخاذها لتوحيد 

المؤسسة العسكرية. فوضى السلاح لا تنتهي في ليبيا

ضغوط على الدبيبة للاهتمام بالملف الأمني تطرح التساؤل: من هي الميليشيات؟

 الجزائر – حملت الرسائل الأخيرة التي 
عبدالمجيد  الجزائــــري  الرئيــــس  وجهها 
تبــــون تهديــــدات بتصعيد الآلــــة الأمنية 
تجاه الحراك الشعبي، وهي الحركة التي 
تنتظم أســــبوعيا للمطالبة بتغيير النظام 

السياسي في الجزائر.
ويرجــــح مراقبــــون فرضيــــة أن تكون 
الرســــائل التي بعــــث بهــــا الرئيس تبون 
مساء الثلاثاء، عندما وجه اتهامات لبعض 
الأطراف بشحن المد الانفصالي والإرهابي 
في البلاد، تمهيــــدا لتكثيف العمل الأمني 
في المدى القريب وســــط مخاوف من نقل 
الطابع الســــلمي للاحتجاجات السياسية 
لصالــــح المتطرفيــــن كــــرد فعــــل على أي 

ممارسات قمعية من طرف السلطة.
وألمحت التحذيرات التي أوردها بيان 
هيئــــة المجلــــس الأعلى للأمــــن المنعقدة 
برئاســــة الرئيــــس تبــــون إلــــى ”حركــــة 
التي تطالب بانفصال  اســــتقلال القبائل“ 
منطقــــة القبائــــل عن الوطــــن الأم، وحركة 
”رشــــاد“ المحسوبة على التيار الإسلامي، 
وجاء ذلك عبر تكثيف اســــتعمال مفردات 
”التنظيمــــات الانفصاليــــة والمقربــــة من 

الإرهاب“.

ويعتبر هذا التحذيــــر الأول من نوعه 
السياســــية  الاحتجاجــــات  بدايــــة  منــــذ 
فــــي فبرايــــر 2019، ويعــــد مؤشــــرا علــــى 
إمكانيــــة الدفــــع بالمقاربــــة الأمنية التي 
تنتهجها الســــلطة إلى المزيد من التشدد 
بـ“الانفصالييــــن  تصفهــــم  مــــن  تجــــاه 
والإرهابييــــن“، خاصة بعدما كشــــفت عما 
أســــمته بـ“محــــاولات اختــــراق الحــــراك 
الشــــعبي وتنفيذ عمليات مســــلحة وسط 

المتظاهرين“.

وكانت السلطات الأمنية في الجزائر 
قد أعلنت الأســـبوع الماضي عن ”تفكيك 
جماعـــة إرهابيـــة وحجز أســـلحة كانت 
بحـــوزة عناصرها في مدينة تيزي وزو“، 
وذكـــرت بـــأن ”المجموعة كانـــت بصدد 
تنفيذ عمل إجرامي وســـط المتظاهرين“، 
وهو مـــا اعتبر مقدمة لشـــيء تحضر له 
السلطة من أجل تطويق الحراك الشعبي 

وإشاعة الخوف في أوساطه.
ويبدو أن الســـلطة التي وظفت خلال 
الأشـــهر الماضيـــة العديد مـــن الأوراق 
لتفكيـــك  والثقافيـــة  والعرقيـــة  الإثنيـــة 
الحراك تتوجـــه إلى الورقـــة الأمنية من 
أجـــل ثنـــي الآلاف من المحتجيـــن الذين 
يخرجون أسبوعيا في العاصمة ومختلف 
مـــدن وولايات البـــلاد للمطالبـــة برحيل 
السياســـي  والتغيير  القائمـــة  الســـلطة 
الشـــامل، وهـــو مـــا تجلى في الكشـــف 
عن اختـــراق الحراك الشـــعبي من طرف 
دوائـــر انفصالية وإرهابيـــة، والتخطيط 
لتحويلـــه إلى مواجهات عنيفة، بحســـب 
مـــا ورد في تقارير أمنية عن أبوالدحداح 
وأحمد منصوري اللذين كشـــف التحقيق 
معهمـــا عن ”علاقـــة لهما بناشـــطين في 
حركة رشاد المهاجرة، وتنسيقهما معها 
لإثارة العنف والمواجهات داخل الحراك 

الشعبي“.
وذكـــر بيـــان المجلس الأعلـــى للأمن 
بأن الرئيس تبون شـــدد على أن ”الدولة 
لن تتســـامح مـــع هذه الانحرافـــات التي 
لا تمـــت بصلـــة للديمقراطيـــة وحقـــوق 

الإنســـان“، مســـديا أوامـــره بـ“التطبيق 
الفـــوري والصـــارم للقانـــون ووضع حد 
لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات 
غير المسبوقة، لاســـيما تجاه مؤسسات 
الدولـــة ورموزهـــا والتي تحـــاول عرقلة 
فـــي  والتنمـــوي  الديمقراطـــي  المســـار 

الجزائر“.
وأضاف البيان أن المجلس درس ”ما 
سُـــجل من أعمال تحريضية وانحرافات 
خطيـــرة مـــن قبـــل أوســـاط انفصاليـــة 
وحـــركات غيـــر شـــرعية ذات مرجعيـــة 
قريبـــة من الإرهاب تســـتغل المســـيرات 

الأسبوعية“.
ولفت إلى أنه ”بعدما اســـتمع رئيس 
أعضـــاء  مداخـــلات  إلـــى  الجمهوريـــة 
المجلـــس الأعلـــى للأمن حول المســـائل 
ثمّـــن  الأعمـــال،  جـــدول  فـــي  المدرجـــة 
المجهـــودات التـــي تبذلهـــا مؤسســـات 
الدولة تحضيرا للانتخابات التشـــريعية 
المقـــررة يـــوم 12 يونيـــو القـــادم، وحث 
على ضرورة اتخـــاذ كل التدابير اللازمة 

لإنجاح هذا الاستحقاق“.
المذكـــورة  الانتخابـــات  تـــزال  ولا 
محـــل رفض من طـــرف المحتجين الذين 
يصونفهـــا بـ“المســـرحية“، كمـــا أعلنت 
العديد من القوى السياســـية المعارضة 
كحزب العمـــال والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية وجبهة القوى الاشـــتراكية 
عـــن مقاطعتهـــا لها، وهو مـــا خلق حالة 
القلق غير المعلن لدى الســـلطة خشـــية 
غيـــاب منطقة القبائل عن البرلمان القادم 

بعدمـــا أعلنت الأحزاب القويـــة فيها عن 
عدم المشاركة.

وكانت الســـلطة الجزائرية قد أعلنت 
في وقت ســـابق عـــن مراجعتهـــا لقانون 
الجنســـية تحســـبا لســـحبها مـــن طرف 
عناصـــر معارضة ناشـــطة فـــي الخارج 
وجهت لهم تهم التحريض على الانفصال 
والإرهـــاب، قبل أن يعلـــن الرئيس تبون 
عن ســـحب مشروع القانون في تصريحه 
الأخير لوســـائل إعلام محلية بســـبب ما 

أسماه بـ“سوء فهم وتأويل خاطئ“.
ولـــم يســـتبعد الناشـــط السياســـي 
المعـــارض عبدالوهـــاب فرصـــاوي فـــي 
اتصال مـــع ”العـــرب“، أن ”يكـــون بيان 
مجلـــس الأمـــن تمهيـــدا لعمـــل قمعـــي 
تحت ذريعـــة الانفصال والإرهـــاب، وأن 
مظاهراتهـــم  ســـيواصلون  المحتجيـــن 
بكل سلمية ولا شـــيء غير ذلك، فمن غير 
المعقول ألا تنكسر واجهة زجاجية طيلة 
عامين مـــن الاحتجـــاج والتظاهر، والآن 

تخرج أوراق الانفصال والإرهاب“.
لكن خطـــاب الســـلطة المعتمد خلال 
الأسابيع الأخيرة بات يركز على اختراق 
الحـــراك مـــن طـــرف عناصـــر إســـلامية 
محســـوبة على التيـــار المتطـــرف، وأن 
القبائـــل“  اســـتقلال  ”حركـــة  تنظيمـــي 
باتـــا يهـــددان أمن وســـلامة  و“رشـــاد“ 
ووحدة البلاد، ولم يتوان في التحذير من 
لتفجير  الأسبوعية  المظاهرات  استغلال 
أعمال عنف كما حدث في تسعينات القرن 

الماضي.

 الربــاط – دشنت الأحزاب والبرلمان 
المغربـــي حـــراكا لافتـــا خـــلال الأيام 
الماضية بغيـــة تثبيـــت وتعزيز الدعم 
الدولي لســـيادة المغرب على صحرائه 
من خلال اســـتقطاب المزيـــد من الدعم 
السياسي والدبلوماسي لموقف الرباط.
وفي ســـياق هـــذا الحراك اســـتقبل 
رئيـــس مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 
بالبرلمـــان) الحبيب المالكـــي الثلاثاء 
كارول موزلـــي بـــراون القيادية البارزة 
الأميركـــي،  الديمقراطـــي  بالحـــزب 
حيث شـــدد المالكي علـــى أن الاعتراف 
الأميركـــي بمغربيـــة الصحـــراء جـــاء 
تتويجـــا لمواقـــف الإدارات الأميركيـــة 
المتعاقبة في دعم مخطط الحكم الذاتي 
فـــي الأقاليـــم الجنوبية، كحـــل واقعي 
وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء 

المغربية.
وتابع مســـتطردا بالقول ”للأســـف 
لا تزال بعض الأطراف ســـجينة مرحلة 
الحرب الباردة، والتي من بين رواسبها 

قضية الصحراء المغربية“.
وأكـــدت موزلي بـــراون على أهمية 
المغربية  الدفع بالعلاقـــات الأميركية – 
إلى آفاق جديدة من التعاون والتشاور.

وأوضحـــت موزلي براون وهي أول 
امـــرأة من أصـــول أفريقيـــة – أميركية 
الشـــيوخ  بمجلـــس  عضـــوا  تُنتخـــب 
والولايـــات  ”المغـــرب  أن  الأميركـــي 
المتحدة يتقاسمان القيم ذاتها الرامية 

لتعزيز السلم والازدهار“.
ويـــرى مراقبون أن هناك زخما على 
المستوى الدبلوماسي تدفع إليه سواء 
الدبلوماســـية الرســـمية أو البرلمـــان 
والأحـــزاب فـــي مســـعى لحشـــد الدعم 
للمقتـــرح المغربي بشـــأن النزاع حول 

الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي.
الحـــراك  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الدبلوماســـي الأخير يســـتهدف إطلاع 
القـــوى الإقليمية والدولية على الوضع 
الميداني في الأقاليم الجنوبية للمغرب 
وما توفره الرباط من فرص للتنمية في 

تلك الأقاليم.
ورأى صبـــري الحـــو الخبيـــر فـــي 
القانـــون الدولي ونـــزاع الصحراء أنه 
”من خلال اســـتقراء المعطيات المتاحة 
إقليميا ودوليا فإن الخط الدبلوماســـي 
المغربي الرســـمي والمـــوازي في خط 
تصاعدي من حيـــث الفعالية والنجاعة 

ويحظى بالجدية والمصداقية“.
تصريـــح  فـــي  الحـــو  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”المغرب بدأ يقطف ثمار 
والانفتاح  والمبادرة  الفعل  دبلوماسية 
وملء الكرســـي، لذلك نتوقع الاستمرار 
في خطـــة التواصل مـــن أجل تحصين 
المكتســـبات وتعزيزها، وإقناع المزيد 
من الفاعلين بتأييد المقترح المغربي“.

وفي سياق نفس الحراك الدبلوماسي 
اســـتقبل الكاتـــب الأول لحـــزب الاتحاد 
الاشتراكي إدريس لشـــكر، موزلي براون 
الســـفيرة السابقة لواشنطن بنيوزيلاندا 
وساموي، حيث ذكر لشكر أن اللقاء يأتي 
في ثلاثة سياقات يشـــهدها العالم، منها 
اطلاع المســـؤولة الأميركية على مســـار 
التنمية المســـتدامة في المغرب وخاصة 
أقاليمه الجنوبيـــة للوقوف ميدانيا على 

الواقع الملموس في هذا الإطار.
وشـــددت موزلي بـــراون، وهي عضو 
”ضرورة  علـــى  الديمقراطـــي،  بالحـــزب 
تقوية العلاقات الحزبية وأن يكون هناك 
عمل جدي من أجل الســـلم والديمقراطية 
والتقدم“، مشـــيرة في نفـــس الوقت إلى 
أنها ســـتعمل كل ما فـــي جهدها من أجل 

هذه القيم المشتركة.

وانفتحـــت شـــبيبة حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة علـــى نظيرتهـــا بالحـــزب 
الديمقراطي الأميركي في ســـياق تجديد 
آليـــات اشـــتغال الخطاب الدبلوماســـي 
المـــوازي المغربـــي، وذلـــك في مســـاع 
لتدعيـــم وتثبيـــت الاعتـــراف الأميركـــي 

بمغربية الصحراء.
 ودعت مجموعة الصداقة الفرنســـية 
– المغربية بمجلس المستشارين (الغرفة 
نظيرتها  المغربـــي)  للبرلمـــان  الثانيـــة 
بمجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي إلـــى دعم 
الدينامية الإيجابية التي تعرفها الأقاليم 
الجنوبية للمغرب من خلال فتح تمثيلية 

دبلوماسية هناك.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيس مجلس 
بالدبلوماســـية  المكلـــف  المستشـــارين 
عبدالصمـــد قيـــوح، الذي يـــرأس أيضا 
مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنســـية 
المغربيـــة، على “أهميـــة الدينامية التي 
تعرفها قضيـــة الوحدة الترابية للمملكة، 
والتي يجســـدها فتح العديـــد من الدول 
لقنصليات عامة فـــي الأقاليم الجنوبية، 
واعتـــراف الولايات المتحدة بالســـيادة 
الترابيـــة الكاملة للمملكـــة على أقاليمها 

الجنوبية“.

دبلوماسية برلمانية وحزبية 
لتثبيت الدعم الدولي 

لمغربية الصحراء

لوحت السلطة الجزائرية باستعمال 
القبضــــــة الأمنية لمواجهــــــة الحراك 
مســــــيرات  ينظم  ــــــذي  ال الشــــــعبي 
ــــــر النظام  أســــــبوعية للمطالبة بتغيي
السياســــــي، في خطــــــوة هي الأولى 
من نوعها منذ انطلاق هذا الحراك، 
حيث شدد الرئيس عبدالمجيد تبون 
ــــــاك عناصــــــر إرهابية  ــــــى أن هن عل
لاســــــتغلال  تســــــعى  ــــــة  وانفصالي

الحراك واختراقه.

السلطة الجزائرية تلوح بالتصعيد
الأمني لمواجهة الحراك الشعبي

تحذيرات من اختراق الاحتجاجات من طرف الانفصاليين والإرهابيين

هل تدفع السلطة الجزائرية بالحلول الأمنية لاحتواء الاحتجاجات؟

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

ضروري تركيز العمل 
على إخراج المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات

سعيد امغيب

بيان مجلس الأمن قد 
يكون تمهيدا لعمل 
قمعي ضد المحتجين

عبدالوهاب فرصاوي

المغرب بدأ يقطف ثمار 
دبلوماسيته وسينجح في 
إقناع المزيد من الفاعلين 

بتأييد مقترحه بشأن الصحراء
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